
يـم التطـبيع مـع هـل تقـدم تـونس علـى تجر
الكيان الإسرائيلي؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

مرة أخرى يعود الجدل بخصوص موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى الواجهة في تونس، بعد
تعطل وصول مشروع قانون يجرم التطبيع تقدمت به مجموعة من الكتل النيابية إلى جلسة عامة
ببرلمان البلاد لمناقشته، مما جعل تونسيين يتساءلون عن سبب هذا التعطيل الذي يعتبره البعض

منهم متعمدًا من الأغلبية الحاكمة.

تفاصيل مشروع القانون

كــان مــن المنتظــر أن ينــاقش برلمــان تــونس، غــدًا الثلاثــاء، مــشروع قــانون يجــرم التطــبيع مــع الكيــان
الإسرائيلي ويصوت عليه، إلا أن رئاسة المجلس أجلت ذلك إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، قرار التأجيل
اعتبرته المعارضة التونسية، محاولة “فاشلة” من الأغلبية الحاكمة في البرلمان الغاية منها التخلي عن

مشروع القانون الذي يطالب به عدد كبير من شعب تونس.

ومشروع هذا القانون كانت قد تقدمت به الجبهة الشعبية اليسارية في عام ، لكنه لم يُحل إلى
جدول أعمال لجنة التشريع العام وبقي في الرف مثله مثل مشروع القانون الذي تقدمت به حركة
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. وفاء بقيادة المحامي عبد الرؤوف العيادي للمجلس الوطني التأسيسي سنة

يتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع ستة فصول تجرم جميع المعاملات
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الإسرائيلي

غير أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتحويل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى
القــدس الشريــف، حرك الــرأي العــام في تــونس وخلــق ضغطًــا سياســيًا وشعبيًــا أحــ مكتــب البرلمــان

ليعلن بعدها برمجة جلسة عامة في شهر فبراير/شباط لمناقشة مشروع القانون.

وتُعـرف الحملـة الفلسـطينية للمقاطعـة الأكاديميـة والثقافيـة لــ”إسرائيل” “بـاكبي PACBI” التطـبيع
بأنــه “المشاركــة في أي مــشروع أو مبــادرة أو نشــاط، محلــي أو دولي، مصــمم خصــيصًا للجمــع (ســواء
بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادًا كانوا أم مؤسسات)، ولا
يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب

الفلسطيني”.

البرلمان التونسي يحتضن علم فلسطين 

يــم التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني إلى جــدول أعمــال لجنــة التشريــع العــام أحيــل مــشروع قــانون تجر
داخل البرلمان التونسي من أجل مناقشته وتعديله قبل تمريره إلى جلسة عامة للتصويت عليه في

ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعدما دفن طويلاً داخل رفوف البرلمان.



ويتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع ستة فصول تجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية
ــان الإسرائيلــي، ويعــاقب المطبعــون بالســجن مــن ســنتين لخمــس ــة والثقافيــة مــع الكي والاقتصادي

سنوات وغرامة من عشرة آلاف دينار إلى مئة ألف دينار (من أربعة آلاف إلى أربعين ألف دولار).

الأطراف الحاكمة

تأجيـل النظـر في مـشروع هـذا القـانون، أثـار تسـاؤلات عديـد مـن التونسـيين عن وجـود إرادة سياسـية
يـم التطـبيع، ويحمـل نـواب المعارضـة رئيـس البرلمـان محمد النـاصر حقيقيـة للسـلطة الحاكمـة لرفـض تجر

مسؤولية تعطيل النظر في مشروع هذا القانون.

في هـذا الإطـار، اتهـم النـائب عـن الجبهـة الشعبيـة عمـار عمروسـية رئيـس البرلمـان محمد النـاصر بتعطيـل
ية ووزارة جلسات لجنة الحقوق والحريات من خلال رفضه إرسال دعوات رسمية لرئاسة الجمهور

الخارجية للحضور لمناقشة مشروع هذا القانون و”لرفع الح عنهم”، حسب قوله.

تحتاج المصادقة على مشروع القانون الأساسي لتجريم التطبيع مع الكيان
الصهيوني إلى أغلبية مطلقة من الأصوات

واتهم عمروسية، محمد الناصر والائتلاف الحاكم بـ”العمالة والعار والخزي” لعدم تمرير قانون تجريم
يــر القــانون بهــدف البقــاء في التطــبيع، قــائلاً في جلســة عامــة في البرلمــان” “إذا كــان التمســك بعــدم تمر

الحكم فأقول لكم أنتم عملاء، وسأبقى شوكة في حلوقكم”.

وخلال جلسة ثانية للجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، انعقدت الجمعة  من فبراير الحالي؛ّ لمناقشة
مشروع هذا القانون، لم يحضر ممثلون من الرئاسة التونسية ووزارة الخارجية، بسبب تعمد رئيس
البرلمــان محمد النــاصر، تعطيــل جلســات اللجنــة “لرفــع الحــ عنهــم”، وفــق قــول النــائب عــن الجبهــة

الشعبية، عمار عمروسية.

https://www.youtube.com/watch?v=jsqCBal8JIw&feature=youtu.be

هذا وتحتاج المصادقة على مشروع القانون الأساسي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أغلبية
مطلقة من الأصوات أي  أصوات من جملة المقاعد  في البرلمان التونسي، وحسابيًا لا يمكن

تمرير هذا القانون من دون موافقة “الأغلبية الحاكمة”.

ضغوط غربية وعربية

في مقابـل ذلـك، يؤكـد متـابعون للشـأن التـونسي، وجـود ضغوطـات علـى السـلطات التونسـية لعـدم
إقرار هذا القانون، ويرى مراقبون أن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فتح أبواب ضغوط
اقتصاديــة ودبلوماســية غــير مســبوقة علــى تــونس بعــد الثــورة، حيــث بلــغ ســيل الضغــط من قــوى
ــا ــا ماليً اقتصاديــة وماليــة غربيــة، حــد التهديــد بحجــب المساعــدات في وقــت تعيــش فيــه البلاد ظرفً



واقتصاديًا صعبًا.

هذه الضغوطات الممارسة ضد تونس لم تكن حكرًا على الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية
فقط، بل صدرت أيضًا من دول عربية، وذلك لإثنائها عن المضي في خيار تجريم التطبيع لما في ذلك

من إحراج لهذه الدول العربية مع شعوبها ومواطنيها.

دستور تونس من بين الدساتير القليلة في العالم، الذي نص صراحة على
مناصرة القضية الفلسطينية

أثيرت مسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي عقب الثورة التونسية بعد تذبذب موقف حركة النهضة
يــم الإسلاميــة وحكومــة الترويكــا تجــاه هــذه القضيــة، وعــدم التنصــيص في الدســتور علــى قــانون تجر
التطبيع واستقبال تونس لسياح إسرائيليين واتهام بعض الوزراء بـ”التطبيع مع الكيان الصهيوني”،

وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب”.

ير المكلف بالأمن في حكومة مهدي جمعة، رضا صفر، أن السلطات تكتفي بمنح وأوضح وقتها الوز
السـياح الإسرائيليين الذيـن يـزورون تـونس “رخـص مـرور دخـولاً وخروجًـا”، في إجـراء معمـول بـه منـذ
ير المكلــف بــالأمن إلى أن تــونس تمنــح منــذ ســنوات “رخــص المــرور” للإسرائيليين ســنوات، وأشار الــوز

الذين يحجون سنويًا إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة” الواقعة في جنوب شرق البلاد.

امتصاص غضب الشا التونسي

يــم التطــبيع لم يكــن إلا أداة يــرى نــواب في المعارضــة التونســية، أن الموافقــة علــى مناقشــة قــانون تجر
لامتصـاص غضـب الشـا التـونسي إبـان إعلان الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، الاعـتراف بالقـدس

عاصمة للكيان الصهيوني.

وتعرف تونس من وقت إلى آخر تحركات احتجاجية للمطابة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني،
يـم التطـبيع، وردد آخرهـا أمـس الأحـد، حيـث تظـاهر المئـات مـن التونسـيين مطـالبين السـلطات بتجر
يــم التطبيع” و”التطــبيع انتهــاك للســيادة” و”مقاومة يــد تجر المحتجــون هتافــات منهــا: “الشعــب ير

مقاومة لا صلح ولا مساومة” و”لا تراجع عن القضية.. فلسطين عربية”.



 تحركات شعبية رفضًا للتطبيع

وتعتبر القضية الفلسطينية من أهم قضايا الشعب التونسي على الرغم من تقلص حجم المظاهرات
يـــر الفلســـطينية وآلاف المقـــاتلين الشعبيـــة المسانـــدة لهـــا، فتـــونس اســـتقبلت قيـــادة منظمـــة التحر
 كمــا كــانت تــونس مقــرًا بين ، الفلســطينيين، عقــب الاجتيــاح الإسرائيلــي للبنــان عــام

ير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. و لقيادة منظمة التحر

كتـوبر هـذا مـا دفـع سلاح الجـو الإسرائيلـي إلى الإغـارة علـى حمـام الشـط جنـوب العاصـمة تـونس في أ
ير الفلسطينية وقتها، وقتل في الاعتداء  تونسيًا وفلسطينيًا، ، حيث كان مقر منظمة التحر
ير (أبو جهاد) المسؤول الثاني في منظمة التحرير كما اغتالت “إسرائيل” في  بتونس خليل الوز

الفلسطينية.

ويعتـبر دسـتور تـونس الـذي سـاهمت حركـة النهضـة بشكـل كـبير في كتـابته والمصادقـة عليـه، مـن بين
الـدساتير القليلـة في العـالم الذي نـص صراحـة علـى منـاصرة القضيـة الفلسـطينية ووجـوب مسانـدتها،
ــر ي حيــث نــص في تــوطئته علــى ضرورة “الانتصــار للمظلــومين في كــل مكــان ولحــق الشعــوب في تقر
مصيرهــا ولحركــات التحــرر العادلــة وفي مقــدمتها حركــة التحــرر الفلســطيني ومناهضــة لكــل أشكــال

الاحتلال والعنصرية”.
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